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 لندن – كشـــفت مصادر بصناعة النفط 
والغـــاز الاثنين أن ســـت شـــركات غربية 
كبرى فـــي مجـــال الطاقـــة تتنافس على 
المشـــاركة في مشـــروع التوســـع الكبير 
في حقل الشـــمال لإنتـــاج الغاز الطبيعي 
المســـال في قطر لمســـاعدتها فـــي تدعيم 
وضعهـــا المالـــي أولا ثـــم المحافظة على 
كونهـــا منتجا مهمّـــا لهذه المـــادة عالميا 

ثانيا.
وتعتبـــر قطر، التي تأثـــر اقتصادها 
بواقع ســـوق الغاز حيث يعتبر الشريان 
الوحيـــد لعائداتهـــا المالية، إحـــدى أبرز 
الـــدول في المجـــال إلى جانب أســـتراليا 
والولايات المتحدة وروسيا، وهي تسعى 
لمواصلة خططها التوسعية بينما تعثرت 
عدة مشـــروعات كبرى في مختلف أنحاء 

العالم مؤخرا.

وقالـــت المصادر لرويترز إن شـــركات 
إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال 
إنرجيز وكونوكو فيليبس التي تشـــارك 
حاليـــا بالفعـــل في إنتاج الغـــاز في قطر 
قدمـــت عروضها وانضمت إليها شـــركتا 
شـــيفرون وإيني الإيطالية يـــوم 24 مايو 

الماضي.
وتبين هذه العروض استمرار اهتمام 
بالاســـتثمار  العملاقة  الطاقـــة  شـــركات 
في مشـــروعات النفط والغاز التنافســـية 
رغم الضغوط المتناميـــة على القطاع من 
الحكومـــات والمســـتثمرين والناشـــطين 
لمعالجـــة الانبعاثـــات المســـببة لظاهـــرة 

الاحتباس الحراري.
ويقـــول محللون في ســـوق الغاز إن 
الاهتمام من جانب الشـــركات بالتوسعة 
القطرية رغم العوائد المنخفضة نسبيا قد 
تكون له أخطار على المدى البعيد، خاصة 
في ظـــل الرؤية الضبابيـــة لواقع الطلب 

العالمي نتيجة تباطـــؤ النمو الاقتصادي 
حول العالم.

وعلى النقيض من المشروعات القطرية 
الأولـــى في مجـــال الغاز في التســـعينات 
وخـــلال العقـــد الأول من الألفيـــة الثالثة، 
والتـــي اعتمـــدت فيهـــا الدوحـــة اعتمادا 
كبيـــرا علـــى الخبـــرات التقنية لشـــركات 
النفط العالمية وســـيولتها النقدية العالية، 
فقد اتجهت شـــركة قطر للبتـــرول للمضي 
وحدها في تطوير مشـــروع توســـعة حقل 
الشـــمال الذي تبلغ اســـتثماراته قرابة 30 

مليار دولار.
غير أنها لم تتمكن من تحقيق مبتغاها 
ولذلك تســـعى الآن للشـــراكة مع شـــركات 
النفط الكبرى للمشاركة في المخاطرة المالية 
والمساعدة في بيع الكميات الإضافية التي 

ستنتجها من الغاز الطبيعي المسال.
وقال مصدر رفيع في إحدى الشـــركات 
المتقدمـــة لرويترز، لم تكشـــف عن هويته، 
”لا أعتقـــد أن قطـــر للبترول تحتـــاج خبرة 
شـــركات النفط العالمية في قطاع المنبع أو 
إنشـــاءات المشـــروع في المرحلة الوسطى، 
لكن سيســـعدها أن ترى مـــن يأخذ بعض 
الكميات من الغاز الطبيعي المسال منها“.

وعرضت قطر للبترول على الشـــركات 
الدوليـــة المتقدمـــة عوائـــد تتـــراوح بـــين 
ثمانية وعشـــرة في المئة على اســـتثمارها 
انخفاضـــا من عوائد تتـــراوح بين 15 و20 
فـــي المئة تحصـــل عليها إكســـون وتوتال 
وشل وكونوكو من المنشـــآت الأولى للغاز 
الطبيعي المســـال، وذلـــك وفقا لمـــا ذكرته 

مصادر من ثلاث شركات مشاركة.
ولم يسبق الكشف عن عوائد المشروع 
القطـــري. وبينمـــا امتنعت قطـــر للبترول 
والشـــركات الست عن التعليق، قال مصدر 
مطلـــع علـــى الأمر إنـــه ”مـــن الواضح أن 
قطـــر أصبحت أكثر تنافســـية، لكنها تظل 
مخاطـــرة منخفضـــة للغايـــة مـــن منظور 

الموارد“.
وقال مصدران إنه ليس من المتوقع أن 
تعلن نتائج المناقصة قبل ســـبتمبر المقبل، 
خاصـــة وأن الدوحـــة تجـــري محادثـــات 
متقدمة كانت قـــد بدأتها في مايو الماضي 
تهدف لإشراك شركات صينية في المشروع.

وفي مارس الماضي، قالت قطر للبترول 
إنها ســـتصبح المالك الوحيد لمشروع قطر 
غـــاز 1 للغاز عندمـــا ينتهي العـــام المقبل 
أجـــل عقد مدتـــه 25 عاما مع مســـتثمرين 
وتوتـــال  إكســـون  بينهـــم  مـــن  دوليـــين 

إنرجيز.
ومـــا يدل علـــى عـــدم توفر الســـيولة 
النقديـــة اللازمـــة، تعاقدت قطـــر للبترول 
الشهر الماضي مع بنوك دولية على إصدار 
ســـندات بالمليارات من الـــدولارات بنهاية 
هذا الشهر للمســـاعدة في تطوير جزء من 

مشروع حقل الشمال.
وتعتـــزم الدوحـــة زيـــادة إنتاجها من 
الغاز المســـال بنســـبة 40 في المئة إلى 110 
ملايين طن ســـنويا بحلول 2026 بما يعزز 
مركزها باعتبارها أكبر مصدر لهذا الوقود 

في العالم.
وأكد متحدث باســـم إيني أن الشـــركة 
تشـــارك فـــي عمليـــة تقـــديم العـــروض. 

وامتنعـــت شـــركات قطـــر للبترول وشـــل 
وشـــيفرون وتوتال إنرجـــي وكونوكو عن 

التعليق.
وقالـــت إكســـون إنهـــا لا تعلـــق على 
الشـــائعات التي تتردد في الســـوق لكنها 
أضافـــت ”نحن نتطلع لنجاح متواصل في 
مشروعات مســـتقبلية مع شـــريكينا قطر 

للبترول ودولة قطر.

لإكســـون  تابعـــة  شـــركات  وتعمـــل 
موبيـــل الأميركية مع شـــركة قطر للبترول 
فـــي تحديد فرص المشـــروعات المشـــتركة 
علـــى المســـتوى العالمي التـــي تعزز وضع 

الطرفين“.

وترى شـــركات رائدة في مجال الطاقة 
فـــي الغـــاز الطبيعـــي وقودا رئيســـيا في 
إطار مســـاعي العالم لخفـــض الانبعاثات 
الكربونية ليحل محل الفحم الأكثر تلويثا 

للبيئة.
ويأتي ذلك رغم أن وكالة الطاقة الدولية 
قالت فـــي تقرير الشـــهر الماضي إنه يجب 
أن تتوقـــف الاســـتثمارات في مشـــروعات 
الوقود الأحفـــوري الجديدة على الفور من 
أجل الوفاء بالأهـــداف التي تدعمها الأمم 
المتحدة للحد من ارتفـــاع درجات الحرارة 

عالميا.
ويقول ناشـــطون إن التوسع في الغاز 
الطبيعـــي يعمل على تأخيـــر الانتقال إلى 
مصادر الطاقة المتجـــددة اللازمة لتحقيق 
الأهـــداف التـــي تدعمهـــا الأمم المتحـــدة 
لمكافحـــة التغير المناخي. ويشـــهد الاتحاد 
الأوروبي نقاشـــا حول الدور الذي ينبغي 

أن يلعبه الغاز في نقلة الطاقة.

وقـــد زادت التوقعات بقلـــة المعروض 
العالمي من الغاز الطبيعي المســـال بشـــدة 
في الأشـــهر الأخيرة بعد أن أوقفت شـــركة 
توتال مشـــروع الغاز المسال في موزمبيق 
الذي تبلـــغ اســـتثماراته 20 مليـــار دولار 

بسبب ازدياد العنف.
وجـــاء ذلك فـــي أعقـــاب سلســـلة من 
الطبيعي  الغـــاز  لمشـــروعات  التأجيـــلات 
المســـال في أميـــركا الشـــمالية إذ عرقلت 
جائحـــة كوفيـــد – 19 الطلـــب فـــي العـــام 

الماضي.
ومنـــذ 2012 زاد الطلـــب العالمـــي على 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال كل عـــام وبلـــغ 
مســـتويات قياســـية مرتفعـــة كل عام منذ 
العام 2015 لأســـباب أهمها الطلب ســـريع 

الزيادة في آسيا.
وتوقع محللون أن ينمو الطلب العالمي 
علـــى الغـــاز الطبيعي المســـال بـــين ثلاثة 

وخمسة في المئة سنويا بين 2021 و2025.

الدوحة تستنجد باستثمارات عمالقة الطاقة بعد تعثر خطط إنجاز حقل الشمال للغاز المسال
رأى محللو قطاع الغاز أن قبول شركات الطاقة العالمية الكبرى بالمشاركة 
في مشــــــروع توسعة حقل الشمال للغاز المســــــال في قطر رغم انخفاض 
العوائد مؤشــــــر على مســــــاعي الدوحــــــة إلى حماية حصتها في الســــــوق 
العالمية، خاصة بعد أن تعرضت خططها لانتكاســــــة في السنوات الماضية 

بسبب عدة عوامل مركبة.

خطط إنتاج بلا أسواق

قطر تسعى لحماية حصتها في السوق العالمية للغاز 

 الرياض – أظهرت بيانات حديثة الاثنين 
أن النــــاتج المحلــــي الإجمالي الســــعودي 
انخفض ثلاثــــة في المئة فــــي الربع الأول 
من العام، بانخفاض طفيف عن التقديرات 
الرســــمية مقارنة مع انكماش قدره واحد 
في المئة العام الماضي، نتيجة تراجع حاد 
في القطاع النفطي نال من اقتصاد البلاد.

دولــــة  أكبــــر  الســــعودية،  وتواجــــه 
مصــــدرة للنفط فــــي العالم، ركــــودا جراء 
أزمــــة مزدوجة حيث قلصت جائحة كوفيد 
– 19 الطلــــب العالمي على الخــــام وأضرت 

إجــــراءات احتــــواء الفايــــروس بالطلــــب 
المحلي على الرغم من التدابير الاحترازية 

للحكومة والمضي في حملة التطعيمات.
وقال بيان للهيئة العامة للإحصاء إن 
القطاع غير النفطي نما بنحو 2.9 في المئة 
مقابــــل 1.6 في المئة قبل عام، بينما تراجع 
القطاع النفطي بنسبة 11.7 في المئة وهو 
انكماش يفوق كثيرا العام الماضي عند 4.6 

في المئة.
وفي تقديرات أولية في مايو الماضي، 
قالت الهيئة إن الاقتصاد انكمش بنســــبة 
3.3 فــــي المئة في الربــــع الأول وإن القطاع 
غيــــر النفطي ســــجل نمــــوا لأول مرة منذ 

الربع الأول في 2020.
والقطاعــــان غيــــر النفطــــي والخاص 
محــــور خطــــة رؤيــــة 2030 لولــــي العهــــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لخفض 
اعتماد اقتصاد أكبر منتجي منظمة الدول 
المصــــدرة للبتــــرول (أوبك) بمتوســــط 9.8 

مليون برميل يوميا على النفط.
وانكمش النمو الحقيقي وهو مقياس 
معدل بحســـب التضخم 4.1 في المئة العام 

الماضـــي. ويتوقع صندوق النقـــد الدولي 
نمـــو الاقتصاد الســـعودي بنحـــو 2.1 في 

المئة هذا العام.
وبحســــب البيانــــات الرســــمية نمــــا 
القطاع الخاص الســــعودي بنسبة 4.4 في 
المئــــة في الربع الأول بينما تراجع القطاع 

الحكومي طفيفا بنسبة 0.4 في المئة.

وعلى أســــاس فصلي تراجــــع الناتج 
المحلــــي الإجمالي الحقيقــــي 0.5 في المئة 
نتيجة هبوط القطاع النفطي بنســــبة 8.7 
فــــي المئة، بينما نما القطــــاع غير النفطي 
بنحو 4.9 في المئــــة مقارنة بالربع الأخير 
من العام الماضــــي بفضل زيادة قدرها 6.3 
في المئــــة بالقطاع الخــــاص ونمو 1.7 في 

المئة للقطاع الحكومي.
وكان النفــــط الخام والغــــاز الطبيعي 
وتكرير النفط القطاع الاقتصادي الوحيد 
الذي لم يســــجل نموا على أساس فصلي، 
وكان السبب الرئيسي للتراجع خلال ربع 

السنة مقارنة مع الربع الأول من 2020.
العــــام  مــــن  الأول  بالربــــع  ومقارنــــة 
الماضي شــــهد الربع الأول لهذا العام أكبر 
نمو اقتصــــادي في أنشــــطة تكرير النفط 
حيث ارتفعت بنســــبة 21.2 في المئة، تليها 

الصناعة التي زادت 8.9 في المئة.

 مســقط – قطعت الحكومـــة العمانية 
شـــوطا مهمّا في إعـــادة هيكلة الأصول 
السياســـية للبلد الخليجي، مراهنة على 
جهاز الاســـتثمار الذي استحدثته العام 
الماضي من أجل تعزيز كفاءة الشـــركات 
الحكومية حتـــى تكون محـــركا للتنمية 

الشاملة.
ونشـــرت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية الاثنـــين تقييما أوليا لنشـــاط 
هـــذا الجهاز، والذي اســـتطاع خلال عام 
منذ إنشائه في تنفيذ العديد من البرامج 
والإجراءات الهادفة إلـــى إيجاد حوكمة 
واضحة تؤسس لمرحلة جديدة من الأداء 

المالي للشركات التي آلت ملكيتها إليه.

مـــع  يعمـــل  أنـــه  الجهـــاز  وكشـــف 
الشـــركات المملوكة للدولـــة على إصدار 
ميثاق حوكمـــة وفق أفضل الممارســـات 
المحلية والدولية تتســـق مبادؤه مع تلك 
المنصـــوص عليهـــا في ”مبـــادئ حوكمة 
الشـــركات التـــي تمتلك الحكومـــة فيها 
والصـــادر عن الهيئـــة العامة  حصصا“ 

لسوق المال.
ولا تمتلـــك عُمـــان احتياطـــات مالية 
كبيـــرة مثل جاراتهـــا الثريـــة، إذ تظهر 
بيانـــات المجموعـــة البحثية فـــي معهد 
صندوق الثـــروة الســـيادية أن صندوق 
الاحتياطـــي العـــام للدولـــة، وهـــو أكبر 
صندوق ســـيادي في عمـــان، لديه أصول 
بنحو 14 مليـــار دولار، في حين أن ثاني 

أكبـــر صناديـــق الســـلطنة، الصنـــدوق 
العماني للاستثمار، لديه 3.4 مليار دولار.
وتضـــررت الســـلطنة، وهـــي منتـــج 
صغيـــر للنفـــط بالنســـبة إلـــى جيرانها 
الخليجيين، بشـــدة من جائحة فايروس 
كورونـــا وانخفـــاض أســـعار النفط، ما 
جعلها تضطر إلـــى اتخاذ عدة إجراءات 

موجعة لم يعتد عليها العمانيون.
وقـــام الجهاز فـــي الأشـــهر الماضية 
والسياســـات  التنظيمية  الأطر  بصياغة 
متكاملـــة  بيئـــة  وجـــود  إلـــى  الراميـــة 
لحوكمـــة تلـــك الشـــركات إضافـــة إلـــى 
إعادة هيكلة بعض الشـــركات التابعة له 
وتشـــكيل مجالس إدارة جديدة للشركات 
الحكوميـــة وتعيين كـــوادر وطنية فيها 
مـــن ذوي الخبـــرات والاختصاصات في 
مجـــالات مختلفة من القطاعين الحكومي 

والخاص.
وشملت جهود إعادة هيكلة الشركات 
التابعـــة للجهـــاز إتمام خطـــوات تكامل 
3 شـــركات هـــي شـــركة الميـــاه الزرقاء، 
والوســـطى للصناعات السمكية، وشركة 
روبيان المحيط للاستزراع السمكي تحت 
مسمّى ”الشـــركة العمانية لتنمية الثروة 

السمكية“.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك تم الإعلان عن 
تقييـــم مشـــروع ”الواجهـــة البحريـــة“ 
بمطـــرح وإعـــادة هيكلة شـــركات قطاع 
وبعض  المعلومـــات  وتقنية  الاتصـــالات 
مجالـــس إداراتها ومجلس إدارة شـــركة 
”أوكيـــو“ وتشـــكيل مجلس إدارة شـــركة 

الإنتاج والتسويق الزراعي.
كما قـــام الجهاز بإحـــداث تغييرات 
في تشـــكيل مجالس إدارة بعض شركات 
قطاع الكهرباء والشركة العمانية لتنمية 

الثروة الســـمكية وبنك التنمية العماني 
وقيـــادة مهمة إعادة هيكلـــة قطاع المياه 
والصـــرف الصحي بالتعـــاون مع وزارة 

المالية.
واتخذ خطـــوة المجموعـــة العُمانية 
للطيـــران والإعـــلان عـــن إعـــادة هيكلة 
الاســـتثمارات الســـياحية والعقارية في 
الســـلطنة بنقلها إلى ”مجموعة عمران“ 
وإعادة هيكلة وتقليص الطيران العماني 
والإعـــلان عـــن تشـــكيل مجلـــس إدارة 
بورصة مســـقط، وقام بتعيين خبراء من 
القطاعـــين العام والخـــاص في مجالس 

إدارة الشركات عبر برنامج ”ثقات“.
وتنسجم هذه الإجراءات مع برنامج 
”روابـــط“، الذي أطلقه جهاز الاســـتثمار 
فـــي ســـبتمبر 2020 بهـــدف ربـــط خطط 
الشـــركات التابعـــة لـــه وأنظمتهـــا مع 

سياســـاته من أجل توحيدهـــا وتحقيق 
التكامـــل مـــع أدوار القطـــاع الخـــاص 
وتمكينه من الإسهام في تنويع الاقتصاد 

وفق ”رؤية 2040“.
وكان جهـــاز الاســـتثمار العماني قد 
كشـــف نهاية العام الماضي عن مساعيه 
المملوكـــة  الشـــركات  قـــروض  لخفـــض 
للحكومـــة التـــي يديرهـــا حيـــث بلغت 
مديونيتهـــا نحو 9 مليـــارات ريال (23.4 

مليار دولار).
الخطــــوات  كل  أن  خبــــراء  ويــــرى 
الســــابقة، والتي من المتوقــــع أن تتبعها 
إصلاحات أخرى في الفترة المقبلة، تشير 
بوضــــوح إلى أن إدارة أصول الدولة على 
النمط القــــديم لم تعد ذات جدوى، خاصة 
في ظل الظروف التي يعيشها أحد أضعف 

اقتصادات منطقة الخليج العربي.
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